
يـة.. قـراءة مضللـة الوثيقـة الحقوقيـة المصر
للداخل ومغازلة فجة للخا

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

أعلـــن الرئيـــس المصري عبـــد الفتـــاح الســـيسي، انطلاق مـــا أســـماه “الإستراتيجيـــة الوطنيـــة لحقـــوق
كثر من  شهرًا من الاجتماعات المستمرة بين اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان“، بعد قرابة أ
الإنســان (تأسســت في نــوفمبر/تشرين الثــاني  بقــرار مــن رئيــس الحكومــة لإدارة ملــف حقــوق

الإنسان) ومؤسسات الدولة من برلمان وبعض كيانات المجتمع المدني.

ية الجديدة، وفي حفل دعي إليه العديد من الشخصيات الدبلوماسية، ومن داخل العاصمة الإدار
المصريــة والدوليــة، بجــانب ممثلــي عــدد مــن الجهــات الرســمية وبعــض الشخصــيات العامــة، تنــاقلته
 العديد من وسائل الإعلام على الهواء مباشرة، كشف النقاب عن تلك الإستراتيجية المكونة من
صفحة وتهدف بحسب ديباجتها إلى “النهوض بكل حقوق الإنسان في مصر. من خلال تعزيز احترام
وحمايـــة كـــل الحقوق المدنيـــة والسياســـية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنـــة في الدســـتور
والتشريعـات الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة المنضمـة إليهـا مصر، تحقيقًـا للمسـاواة وتكـافؤ

الفرص دون أي تمييز”.

الإستراتيجية التي قوبلت باحتفاء كبير لدى إعلام الدولة والمنافذ الداعمة للنظام، جاءت في أعقاب
بعـض الخطـوات الـتي اتخذتهـا السـلطات مـؤخرًا تمهيـدًا لهـذا الإعلان، مـن بينهـا إطلاق سراح بعـض
( ) سجناء الرأي من بين نشطاء المجتمع المدني، وحلحلة بعض القضايا على رأسها القضية رقم
المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التمويل الأجنبي”، وهي المؤشرات التي فسرها البعض بالاستباقية تمهيدًا

للإستراتيجية الجديدة.

ربما يكون العنوان جميلاً وبراقًا ويبعث على التفاؤل، لكنه – كغيره من الشعارات التي تتبناها الدولة
 وممارســات علــى

ٍ
خلال الســنوات الأخــيرة – مخادعًــا إلى حــد كــبير، وسرعــان مــا يصــطدم بواقــع مذر

الأرض تــضرب بكــل أبجــديات حقــوق الإنســان عــرض الحائــط، مــا دفــع البعــض للســخرية مــن هــذه
الخطـوة الـتي لا تتجـاوز إطـار الشـو الإعلامـي والسـياسي ذا المـآرب الأخرى، أمـا الوضـع ميـدانيًا فيكفـي
يـارة واحـدة لأحـد سـجون مصر كـالعقرب أو طـرة للوقـوف علـى التفاصـيل المؤلمـة بعيـدًا عـن السرديـة ز

الوردية التي يسعى النظام لتصديرها للعالم.
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هذا ما على الورق
تأسست الإستراتيجية الحقوقية المزعومة – بحسب المنصوص في استهلالها – على “رؤية تهدف إلى
يــز احتــرام وحمايــة كافــة الحقــوق المدنيــة، النهوض بكافة حقـوق الإنسان فـي مصـر، مـن خلال تعز
والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، المتضمنـة فـي الدسـتور والتشـريعات الوطنيـة
والاتفاقيـات الدوليــة والإقليميـة المنضمــة إليهــا مصــر؛ تحقيقًـا للمســـاواة، وتكافـــؤ الفـــرص دون أي

تمييــز”.

وتستند إلى  مرتكزات أساسية، أولها الضمانات الدستورية في مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق
ياتـــه الأساســية، ثانيهــا الإنســان، إذ يكفـــل الدســـتور المصـــري حمايـــة كل مبـــادئ حقـــوق الإنســان وحر
الالتزامات الدولية والإقليمية للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، إذ شاركت القاهرة في صياغة

الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقـوق الإنسان.

أما المرتكز الثالث للإستراتيجية فينطلق من رؤية “مصر ” التي أطلقها النظام لتحقيق التنمـة
يـع العادل لفوائد التنمية، وتحقيق أعلى الشاملة مـن خـلال بنـاء مجتمع عادل يتميز بالمسـاواة والتوز

درجات الاندماج المجتمعي لكل الفئـات، وتعزيز مبادئ الحوكمة.

وهذا هو الواقع
كــثر ظلامًــا لم يكــن هــذا الجــانب الــوردي الــذي تضمنــه الوثيقــة هــو كــل الصــورة، فهنــاك جــانب آخــر، أ
وقسوةً وإيلامًا، يخالف كل المرتكزات التي استندت إليها تلك الإستراتيجية، وثقته عشرات المنظمات
ير وشهادات شهود عيان وضحايا سابقين، كشفت أنه منذ عزل الرئيس الحقوقية استنادًا إلى تقار
الســابق محمد مــرسي عــن الســلطة في يوليو/تمــوز ، شنــت الســلطات المصريــة واحــدة مــن أبشــع

الحملات القمعية في التاريخ.

الحملة استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى الحقوق المدنية والسياسية بشكل أعم، ولم
تــترك طائفــة أو تيــار ســياسي أو مــدني داخــل البلاد إلا وكــان لــه نصــيب مــن الاســتهداف، سياســيين
وأطبـاء وصـحفيين ورجـال أعمـال ونشطـاء ونقـابيين وعمـال وغيرهـم، فيمـا تجـاوز عـدد القـابعين في

المعتقلات لأسباب سياسية  ألف مواطن وفق الإحصاءات الحقوقية.

ووثقت شهادات ضحايا القمع في مصر عما يتعرض له المعارضون والمحتجزون من تعذيب ممنهج،
بعضهـم تـوفى وآخـرون علـى قـوائم الانتظـار، مـا دفـع خـبراء الأمـم المتحـدة للتحـذير مـن تلـك الظـروف

المتدهورة التي تعرض حياة وصحة المعتقلين للخطر.

مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسين، في وصفه للحالة الحقوقية في مصر



يقــول: “النــاس في مصر عــاشوا في المــاضي في ظــل حكومــات مســتبدة، لكــن المســتويات الحاليّــة مــن
الاستبداد غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. العواقب ربما تكون مرعبة على حقوق الإنسان وعلى

الاستقرار الإقليمي”.

كثر من مئة منظمة حقوقية بارزة من شتى وانطلاقًا من تلك الوضعية الإنسانية الكارثية حذرت أ
أنحاء العالم  في رسالة وجهتها، العام الماضي، إلى وزراء الخارجية من أن مجتمع حقوق الإنسان المصري

يواجه “إفناء” من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المنظمــات الموقعــة علــى الرسالــة، أشــاروا إلى أن المصريين منــذ خلــع الرئيــس الراحــل حســني مبــارك في
 يعيشـون في ظـل حكومـة قمعيـة تخنـق كل أشكـال المعارضـة والتعـبير السـلمي، لافتين إلى أن
نضال حقوق الإنسان في مصر وصل إلى “مفترق طرق ح”، محذرين من أن “عدم تحرك شركاء
مصر والدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان قد أدى إلى تجرؤ الحكومة المصرية في جهودها لإسكات

أي معارضة وتهشيم أوصال المجتمع المدني المستقل”.

مجتمع مدني مستأنس
بــالعودة إلى الوثيقــة الحقوقيــة المعلنــة، يلاحــظ أن أول وتــر حرصــت علــى العــزف عليــه كــان “المجتمــع
المدني” الذي يعد الضحية الكبرى للنظام خلال السنوات الماضية، الذي بسببه أيضًا تعرضت القاهرة
لانتقادات دولية، كان لها تداعياتها – وقد يكون مستقبلاً كذلك – على توجهات بعض الدول حيال

النظام المصري الحاليّ.

النسبة الكبرى من حضور حفل التدشين كانوا رموز المجتمع المدني، في رسالة حرص السيسي ونظامه
علــى تصــديرها للــداخل والخــا، وهــو مــا انعكــس بالفعــل علــى ردود فعــل المشــاركين حيــال هــذه

الخطوة التي وصفوها بأنها “إيجابية” كما جاء على لسان المحامي الحقوقي نجاد البرعي.

البرعـــي وهـــو أحـــد ممثلـــي منظمـــات المجتمـــع المـــدني الذيـــن شـــاركوا في جلســـات إبـــداء الـــرأي تجـــاه
ـــة لا يعـــني حـــل ـــة، في تصريحـــاته لموقـــع “مـــدى مصر” أشـــار إلى أن “إطلاق الإستراتيجي الإستراتيجي
كل المشاكــل غــدًا أو حــتى خلال الســنوات المقبلــة، مشــددًا علــى أنهــا ليســت إعلان مصالحــة وطنيــة

شاملة أو عفو عام ويجب وضعها في سياقها”.

الطريف في حديث الحقوقي المصري الإشارة إلى ترحيب الحكومة بمؤسسات المجتمع المدني في أنشطة
بعينهــا، رصــدها هــو بنفســه في جمــع التبرعــات والزكــاوات الــتي تقــوم بهــا جمعيــات مثــل مصر الخــير
والأورمــان ورسالــة، وذلك بســبب أنهــم يساعدون الحكومــة في مــشروع “تكافــل وكرامــة” المنســوب
للسـيسي، كذلـك تبرعـاتهم المسـتمرة لصـندوق “تحيـا مصر” الـذي يـديره الرئيـس بنفسـه ويـروج مـن

خلاله لمشروعاته الإنسانية التي تسوق له سياسيًا ومجتمعيًا.
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وعليه فإن المجتمع المدني الذي يريده النظام تلك المؤسسات التي تقوم بدور الجمعيات الخيرية، التي
ينصب كل اهتمامها على جمع التبرعات من الميسوريين، ومن ثم تسليمها إلى خزانة الدولة، خاصة
بعــد الرقابــة المشــددة المفروضــة علــى أنشطــة تلــك الجمعيــات، وهــو مــا يصــب في النهايــة في خدمــة

توجهات وأجندة النظام.

هذا التناقض الغريب في التعاطي مع ملف المجتمع المدني، أثار العديد من التساؤلات عن تفسير هذا
المفهوم ومسارات عمله داخل البلاد والسقف المحدد لتحركاته، ما أثار تخوفات البعض من تحول
المؤسسات ذات القيمة المدنية الديمقراطية المؤثرة في الشا المصري إلى جميعات خيرية تخدم على

الحكومة.

ية الاعتقاد.. ليست أم المشاكل حر
الوتر الأبرز الثاني الذي منحه السيسي أولوية كبرى خلال كلمته ونقاشات الحضور تعلق بما أطلقوا
عليه “حرية الاعتقاد” حيث قال: “يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد”، مؤكدًا أن
“هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه”، مستطردًا “إيه يضايقك كمسلم لما تشوف كنيسة أو معبد
يهودي؟ اللي عايز يسلم يسلم واللي عايز يؤمن لا يؤمن.. وهذه الحرية من منظور ديني”، واختتم:

“أحترم عدم الاعتقاد ولو واحد قالي أنا مش أي دين في الدنيا أنت حر”.

ليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها السيسي عن حرية الاعتقاد وخيار الإيمان بالله من عدمه،
فالمرء من حقه ألا يؤمن بالإله وألا يمارس الطقوس التعبدية، دون أي تعرض له، سواء من الدولة
أم الكيانات الدينية أم الاجتماعية، وتلك قمة الحرية كما يقول الرئيس المصري الذي تزخر سجونه

بعشرات الآلاف من السجناء بسبب آرائهم فيه كحاكم وليس كإله.

الجديــد هــذه المــرة أن الســيسي، ببرغماتيــة وميكافيلليــة بحتــة، دعــا لحضــور الاحتفاليــة شخصــيات
تتوافـق وميـول طرحـه، حـتى إن اختلـف معهـا سياسـيًا، أبرزهـم الإعلامـي إبراهيـم عيسى (الآكـل علـى
كل الموائد السياسية، من عهد مبارك وحتى اليوم)، المتهم بالترويج للفكر الشيعي في مصر، وعلاقته
القوية بقيادات حزب الله اللبناني، وأحد أبرز المطالبين بحذف خانة الديانة من بطاقة الهوية الرسمية

وتدريس اليهودية والمسيحية في المناهج المصري.

يصدر السيسي تلك القضية التي تتناغم وأيديولوجيات الليبراليين والعلمانيين واليساريين في مصر،
إيهامًا بأنها القضية الأكثر جدلاً وحضورًا على قائمة الأولويات الحقوقية، وهو حديث مناف للواقع
شكلاً ومضمونًـا، هـذا مـع الوضـع في الاعتبـار الأهـداف السياسـية مـن وراء تسـليط الضـوء علـى تلـك
القضية تحديدًا، كونها تجد آذانًا صاغية في مجتمعات أوروبا والغرب عمومًا، وهو ما سيتم الإشارة

إلى في موضع قادم.

يـة الاعتقـاد وكأنهـا “أم المشاكـل” الكـاتب الصـحفي المصري، فـراج إسـماعيل، حـذر مـن الـتركيز علـى حر

https://www.facebook.com/arfagy/posts/4511839038867077


على حد قوله، لافتًا إلى أن ذلك “أمر بالغ الحساسية خصوصا إذا جاءت من رأس الدولة”، وتابع
يـات بمفهومهـا العـام الـذي ينقصـنا فعلاً، فلـن تكـون هنـاك مشكلـة في أن يؤمـن “الأصـل وهـو الحر
الإنسان أو لا يؤمن، مع أن هذه المشكلة بالذات غير موجودة داخل مصر، فلا أحد يتعقب معتقدات

الناس، ولا يضايق المسلم وجود كنيسة أو معبد يهودي”.

وأوضح فراج أنه من الواجب عند الحديث عن حقوق الإنسان أن يكون الأصل في الط حريات
المواطن الشخصية، كأن يبدي رأيه بحرية دون ترهيب أو مضايقات أو ملاحقات أو ابتزاز، كذلك أن
يجد إعلامًا حرًا لا تحتكره السلطة لصالح رأي واحد “يصل إلى حد تقديسه وملاحقة من يعارضه”

بحسب تعبيره.

السيسي: أحترم عدم الاعتقاد ولو واحد قالي أنا مش أي دين في الدنيا أنت حر
pic.twitter.com/3L8XAtahC6
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تشخيص خاطئ للتحديات
القــراءة الأوليــة لكــل مــا نــشر عــن الإستراتيجيــة حــتى كتابــة تلــك الســطور” بمثابة تشخيــص خــاطئ
للتحــديات الــتي تواجههــا البلاد”.. تلــك كــانت كلمــات مــدير “المبــادرة المصريــة للحقــوق الشخصــية”،
حسام بهجت، خلال تعليقه على حالة الاحتفاء الإعلامي الكبير المصاحب لتلك الخطوة من أنصار

الرئيس.

وأوضــح بهجــت خلال تصريحــات صــحفية لــه “أن أبجــديات حمايــة حقــوق الإنســان هــي: وقــف
الانتهاكات، ومحاسبة القائمين على هذه الانتهاكات، ثم تعويض ضحايا هذه الانتهاكات، لمنع تكرار
يــادة الســكانية” بصــفتها الأزمــة الرئيســية هــذه الانتهاكــات”، منوهًــا أن تســليط الضــوء علــى “الز

والوحيدة لما تعاني منه الدولة المصرية قراءة خاطئة للواقع المعاش.

فــالشعب لم يكــن يومًــا هــو المشكلــة، الشعــب الــذي يعــاني مــن التخلــف والتطــرف وعــدم الــوعي، هــو
ضحية فساد الدولة وضعف الجهاز الإداري وسوء التخطيط والبعد عن الفكر المنهجي العصري في
إدارة شؤون الدولة، وليس هناك أدل من التجربة الهندية والصينية والإندونيسية في هذا المجال،

كونها تجارب تتشابه والحالة المصرية.

وعليـه يبـدو أن “الانتهاكـات المنهجيـة والمتكـررة المنتـشرة بطـول البلاد وعرضهـا لحقـوق الإنسـان، فهـي
ليست كما يبدو من وجهة نظر الحكومة من بين تحديات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر”،

https://t.co/3L8XAtahC6
https://twitter.com/RassdNewsN/status/1436640680563159045?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.facebook.com/mada.masr/photos/


كما اختتم حديثه مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

مغازلة المجتمع الدولي
لا يخلـو الإعلان عـن تلـك الوثيقـة الجديـدة مـن أهـداف سياسـية تخـدم النظـام وترسـخ أركـانه دوليًـا،
وهـذا ديـدن السـيسي منـذ تـوليه مقاليـد الأمـور، فقلمـا يكـون هنـاك لقـاء أو تحـرك مـا، دون الترويـج
لنفســه ومحاولــة تصــدير صــورة الرئيــس الإصلاحــي التقــدمي، نــاصر المــرأة وداعــم ذوي الاحتياجــات
يــات الدينيــة وحامــل لــواء تجديــد الخطــاب الــديني، والقــامع لأي أفكــار ــرز للحر الخاصــة والمؤيــد الأب
متطرفة من شأنها أن تعكر صفو المجتمع المتناغم، وهو المداد الذي ينهل منه ولي عهد السعودية، محمد

بن سلمان.

اللجنة المخولة بإعداد الإستراتيجية انتهت من مهمتها في يونيو/حزيران الماضي، وكان يفترض أن يتم
الإعلان عن الوثيقة في ذلك الوقت، غير أن مؤسسة الرئاسة أمرت بتأجيل الإطلاق إلى موعد مبدئي
في  من يوليو/تموز الماضي، ليطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، بحسب وسائل إعلام

مصرية.

كان سبب التأجيل بحسب ما نقلت تلك الوسائل عن مصدر حكومي “رغبة مؤسسة الرئاسة في
إقامة حفل لائق يشارك فيه السيسي بنفسه وعدد من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني

والشخصيات العامة، إضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين لدى مصر”.

العديــد مــن النشطــاء الحقــوقيين يــرون أن النظــام المصري، كمــا الأمريــكي، يجيــد “تســييس” الملــف
الحقوقي، وعليه فإن اعتبار العام القادم  هو عام “المجتمع المدني” رسالة غزل صريح يبعث بها
الرئيس المصري للمجتمع الدولي، ردًا على الانتقادات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية بسبب

هذا الملف.

آخرون ربطوا بين توقيت الإعلان عن تلك الوثيقة ومناقشة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمسألة
حجب جزء من المعونة المقدمة لمصر، واشتراطها بتحسين الوضع الحقوقي، لافتين إلى أن الرسالة هنا

واضحة، التعهد بتقديم إصلاحات في هذا الملف كـ”عربون” تقارب مع الأمريكان.

أنصـار هـذا الـرأي يميلـون إلى مـا يثـار بشـأن وجـود تنسـيق بين النظـام المصري وأطـراف فاعلـة داخـل
يـــكي، بشـــأن مـــا تضمنتـــه تلـــك الإستراتيجيـــة، مســـتبعدين أن يكـــون كلام الإدارة والكـــونغرس الأمر
السيسي بتلك الكيفية وفي هذا التوقيت دون علم الجانب الأمريكي، كونه أحد أبرز المستهدفين من

خلال هذا الط بصيغته الحالية.

المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر بيخوضوا معركة صعبة بالفعل. غير
وحشية نظام السيسي، “الحلفاء” المفترضين (اللي بيتكلموا عن الحقوق

https://mada31.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2021/07/14/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%AC%D9%91%D9%8E%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AD/?fbclid=IwAR3tB5_CgzFV8tHi-asNBNtUsaSbYAmsU23OEo349_HPcmNQcUY7bW43Nsw
https://mada31.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2021/07/14/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%AC%D9%91%D9%8E%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AD/?fbclid=IwAR3tB5_CgzFV8tHi-asNBNtUsaSbYAmsU23OEo349_HPcmNQcUY7bW43Nsw


والحريات) زي الإدارة الأمريكية بيلعبوا سياسة بالحقوق والحريات وبنا كلنا.
/ ،أمس، السيسي أعلن إن السنة الجاية هتكون سنة المجتمع المدني

Abdelrahman Ayyash (@3yyash) September 12, 2021 —

تساؤلات دون إجابة
من الواضح أن السيسي يجيد فن الارتباك السياسي لدى أنصاره ومعارضيه على حد سواء، فالرجل
الذي خ قبل ذلك يمجد في ثورة  يناير   ويعتبرها حدثًا تاريخيًا تأخر كثيرًا، ها هو اليوم

يصف تلك الثورة ذاتها بأنها كانت شهادة وفاة للدولة المصرية.

الســيسي الــذي يقبــل بــالاختلاف بشأن وجــود الإلــه يعــارض وبشــدة أي خلافــات بخصــوص النظم
والحكـام، معتقـدًا أن “إحكـام السـيطرة علـي كـل أدوات الدولـة بـل وإغلاق منافذهـا لـن يمنـع تكـرار
الأزمة (ثورة يناير)، بل إنه قد يسرع من حدوث الأزمة.. تصور الدارس بأن هامش التنفيس في عهد
مبــارك هــو مــن ســمح بحــدوث الثــورة وبالتــالي فــإن إغلاق كــل النــوافذ هــو مــن ســيمنعها، هــو تصــور

خاطئ” كما أشار المحلل السياسي تامر النحاس.

النحاس في مقال على صفحته على فيسبوك أضاف أن الرئيس “لم يذهب لأصل القضية، قضية
حق الشعب في التطور، في خوض تجربته بانضباط وفرز التجربة لقادتها تصاعديًا، حقه في التداول،
في المواطنــة، في اختيــار المســؤول، في محاســبته، في ألا يأتيــه كــل حــاكم ويعتــبره رعيــة يجــب أن يحتمــل

سيادته  عامًا ومن بعده التوريث سواء لابنه أم ابن مؤسسته”.

هنـاك العديـد مـن التسـاؤلات الـتي غفلـت عنهـا الوثيقـة رغـم الإشـارة العـابرة لهـا، علـى رأسـها قضيـة
“الحبس الاحتياطي” و”التعامل مع المعارضين المسجونين”، فقد أشارت الإستراتيجية إلى أن هناك
حاجــة إلى “وضــع الإطــار اللازم لضوابــط ومــبررات ومــدد الحبــس الاحتيــاطي الــواردة في القــوانين
يـز الضمانـات ذات الصـلة بضوابـط ومـبررات ومـدد الوطنيـة” وأن النتـائج المسـتهدفة تسـعى إلى “تعز

الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية”.

لكــن الوثيقــة لم توضــح ماهيــة تلــك الضمانــات أو إمكانيــة مراجعــة قــانون الإجــراءات الجنائيــة الــذي
يشمل هذه المادة، بعدما تحولت إلى عقوبة سالبة للحرية يتم استخدامها بشكل ممنهج، وهو ما
ــا داخــل الســجون دون لائحــة ــة لعــشرات الآلاف مــن المحبــوسين احتياطيً ــات الحقوقي ــوثقه الكيان ت

اتهامات رسمية أو أحكام باتة.

ومن المؤشرات التي تشكك في نوايا النظام التعاطي مع هذا الملف بجدية، تجاهله للتوصيات المقدمة
من بعض المراكز المعنية بحقوق الإنسان والقضايا المجتمعية، بشأن إنهاء تلك الأزمة، كتلك المقدمة

https://twitter.com/3yyash/status/1437110333886406656?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.facebook.com/tamer.elnahas/posts/10164962902076337


من مركز التنمية والدعم والإعلام (دام) التي جاءت تحت عنوان “ توصية تمنع تحول الحبس
الاحتيــاطي إلى عقوبــة” تضمنت وقــف الحبــس الاحتيــاطي المطــول الــذي تلجــأ إليــه النيابــة العامــة

. لسنة  والمحاكم والالتزام بالتعديلات الواردة بموجب القانون

يــات ــا دعــت فيــه القــاهرة إلى رفــع القيــود عــن الحر ــة بيانً وفي مــارس/آذار المــاضي، أصــدرت  دول
والتوقف عن “اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق

الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى”.

تساؤلات أخرى بخصوص المواقع المحجوبة التي تجاوزت الـ موقع، لصحف وجمعيات وكيانات
يـن والأدبـاء، إضافـة إلى إحكـام حقوقيـة وسياسـية، هـذا بخلاف سـجناء الـرأي مـن الصـحفيين والمفكر
الســيطرة علــى نــوافذ الفــن والســينما والــدراما عــبر الشركــة المتحــدة للخــدمات الإعلاميــة المملوكــة
للمخابرات، فضلاً عن تضييق الخناق على أنشطة الأحزاب السياسية وملاحقة كل من تسول له

يدًا متفق عليه. نفسه أن يغرد خا السرب، ولو كان تغر

وتبقى تلك الأسئلة وغيرها من علامات الاستفهام المتعددة التي لا محل لها من الإعراب في أجندة
النظام المدشن لتلك الوثيقة الحقوقية المحتفى بها، خنجرًا في السردية البيضاء التي يحاول النظام
تصديرها للعالم، وحبرًا أسود يشين الصورة المشرقة التي يجاهد السيسي رسمها لنفسه على لوحة

شرفاء العالم.
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